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  تقریر لجنة الخبراء

  )٨٧(على تطبیق اتفاقیة الحریة النقابیة وحمایة حق التنظیم 

والتوصیات أو بالأحرى أصدرت لجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولیة تقریرھا السنوى عن تطبیق الاتفاقیات 
، حیث  یرفع الجزء الأول منھ الذى یتضمن التقریر العام ، والملاحظات على تطبیق الاتفاقیات فى مختلف البلدان

  .المزمع انعقاده فى جنیف یونیو القادم ١٠٧ھذا التقریر إلى مؤتمر العمل الدولى رقم 
 اتفاقیة الحریة النقابیة وحمایة حق التنظیموقد تناول تقریر اللجنة ملاحظاتھا بالنسبة لمصر فى شأن تطبیق 

، كما اشتمل أیضاً على ملاحظات اللجنة بشأن تطبیق عدد من الاتفاقیات  -وھى الاتفاقیة الأھم- فى مصر) ٨٧(
، ١٠٥إلغاء العمل الجبري رقم امي، واتفاقیة المتعلقة بالعمل الجبري أو الإلز ٢٩الاتفاقیة :الأخرى وھى 
بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال  ١٨٢بشأن الحد الأدنى لسن العمل، والاتفاقیة رقم  ١٠٨والاتفاقیة رقم 

بشأن شروط العمل فى العقود العامة، والاتفاقیة رقم  ٩٤والاتفاقیة رقم والإجراءات الفوریة للقضاء علیھا، 
كما أشار التقریر . فى المعاملة بین الوطنیین وغیر الوطنیین فى مجال الضمان الاجتماعى بشأن المساواة١١٨

، ١٣٨، ١٣٧، ١١٥، ١٠٥، ٢٩إلى تقدیم طلبات مباشرة للحكومة المصریة فى شأن كل من الاتفاقیات رقم 
لطرائق الجدیدة العمل الجبرى ، حمایة العمال من الإشعاعات المؤینة، المضاعفات الاجتماعیة ل[ ١٨٢، ١٤٤

الثلاثیة لتعزیز تطبیق معاییر العمل الدولیة ، حظر  المشاوراتالمتبعة فى مناولة البضائع على أرصفة الموانئ، 
   ]أسوأ أشكال عمالة الأطفال

بیة إن دار الخدمات النقابیة والعمالیة تقدم ھنا ترجمة لملاحظات اللجنة الواردة فى التقریر بشأن اتفاقیة الحریة النقا
لمعاییر العمل " المبدئیة "لكونھا الاتفاقیة الأھم التى تتصدر مجموعة الاتفاقیات  ٨٧وحمایة حق التنظیم رقم 

  .الأساسیة، ولأنھا أیضاً كانت محلاً ومثاراً  للجدل طوال العام الماضي الذى شھد إصدار قانون المنظمات النقابیة
فى  ٨٧كان قد ناقش فى یونیو الماضي تطبیق الاتفاقیة رقم  ١٠٦م و یجدر بالذكر ھنا أن مؤتمر العمل الدولى رق

مصر ضمن الحالات الفردیة المعروضة علیھ، حیث انتھى إلى إبداء عدد من الملاحظات الجوھریة على مشروع 
قانون المنظمات النقابیة الذى كان قد أحیل إلى البرلمان، وطالب بتمكین جمیع النقابات من ممارسة أنشطتھا 

حریة ، كما طلب من الحكومة المصریة إرسال نسخة من مشروع القانون إلى لجنة الخبراء ، واستقبال بعثة ب
اتصال مباشر تضطلع بتقییم التقدم المحرز فى شأن تطبیق الاتفاقیة على أن تعرض نتائج ذلك كلھ على لجنة 

لك أبدت اللجنة ملاحظاتھا الواردة فى ، وتأسیساً على ذ٢٠١٧نوفمبر ودیسمبر  شھريالخبراء فى دور انعقادھا 
  :التى ننوه قبل عرضھا إلى ما یلى.. التقریر 

أن الحكومة المصریة كانت قد أبلغت منظمة العمل الدولیة فى أوائل شھر نوفمبر استعدادھا لاستقبال بعثة  
ة مصر فى منتصف بزیار - رفیعة المستوى- الاتصال المباشر التى توفدھا المنظمة وبناءً علیھ قامت البعثة

حیث عملت بصورة مكثفة لمدة أربعة أیام التقت خلالھا فضلاً عن وزیر القوى العاملة، وزراء العدل ..نوفمبر

                                                             

  الجزء الثانى من التقریر یتضمن الاستبیان السنوي والذي یتناول فى كل عام موضوعاً من موضوعات العمل والاتفاقیات
 .المتعلقة بھ

  یمكن الاطلاع علیھا على الموقعلا یتضمن التقریر ھذه الطلبات المباشرة غیر أنھ.  
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والشئون البرلمانیة، والتجارة والصناعة، والاستثمار والتعاون الدولى، وممثلى وزارة التخطیط،فضلاً عن 
  .الیة عدیدةاتحاد الصناعات ممثلاً لأصحاب العمل، وأطراف عم

بإدخال عدد من التعدیلات على  -كما أوردت فى تقریرھا– DCMوعدت الحكومة بعثة الاتصال المباشر  
  : فیما یلى - على الأخص -الذى كان معروضاً على مجلس النواب آنذاك -مشروع القانون

  التى توافقت مع  ١١الواردة فى المادة "  اللجنة النقابیة للمنشأة"إزالة اللبس الذى أثارتھ عبارة
الحكومى فیما یستھدفونھ من حظر تكوین " الاتحاد العام لنقابات عمال مصر"تصریحات بعض قیادات 

ك مقصوداً من حیث نفت جمیع الأطراف الحكومیة أن یكون ذل.. أكثر من نقابة على مستوى المنشأة 
  . النص

  المادة (تخفیض الحد الأدنى للعضویة المطلوب لتكوین اللجان النقابیة، والنقابات العامة ، والاتحادات
تتمكن خلالھا المنظمات النقابیة القائمة من العمل فى ظروف  -لفترة انتقالیة -على الأقل–)١٢، ١١

الماضیة للكثیر من صور التعسف والتضییق  حیث أنھا تعرضت طوال الفترة -مواتیة لتجمیع عضویتھا
التى كان بینھا حرمانھا من جمع الاشتراكات، واستخدام المقرات، والتى بلغت حد القبض على بعض 

  .قیاداتھا كما حدث مع نقابة العاملین بالضرائب العقاریة
 ا وفقاً للقانون المساواة بین جمیع النقابات القائمة وقت صدور القانون فى إجراءات توفیق أوضاعھ

  ].، والنقابات المستقلة عنھ"الحكومي"دون التمییز بین نقابات الاتحاد (الجدید 
  التأكید الصریح على حق جمیع اللجان النقابیة فى البقاء منفردة أو الانضمام إلى نقابات عامة ، أو

لوائحھا واختیار  اتحادات، أو الانسحاب منھا، وحق جمیع النقابات العامة فى ذلك، وحقھا فى وضع
ممثلیھا بحریة، وكذلك حقھا فى الانضمام إلى الاتحادات الدولیة، والاستفادة من الدعم الفنى الذى تقدمھ 

  .لھا
 حق العامل فى الانضمام إلى أكثر من منظمة نقابیة إذا كان یعمل فى أكثر من مجال أو منشأة.  
 ى یختارونھا بحریة واحتفاظ العامل بحقوقھ المكتسبة كفالة حق العمال جمیعاً فى الانضمام إلى النقابة الت

  .حال اختیاره الانضمام إلى نقابة أخرى) التى كانت ترتبط بالعضویة النقابیة(فى صنادیق الزمالة وغیرھا 
قام مجلس النواب بالتصویت النھائى على قانون  ٢٠١٧بتاریخ الثلاثاء الموافق الخامس من دیسمبر  

من القانون فیما تشترطھ من عدد العاملین فى  ١١د جدال لم یدم طویلاً حول نص المادة المنظمات النقابیة بع
 ١٥٠حیث تم التوافق على مقترح باشتراط عدد .. المنشأة وعدد العمال الذین یحق لھم تشكیل اللجنة النقابیة

لة فى شأن المواد الأخرى عضواً لتشكیل اللجنة النقابیة ، بینما لم تتقدم الحكومة بأى طلبات لإعادة المداو
التى وعدت بتعدیلھا، بل أن المجلس لم ینظر طلبي إعادة المداولة فى عددٍ من المواد رغم استیفائھما الشكل 

  .المنصوص علیھ فى لائحة المجلس
وفى السابع من دیسمبر أخطرت الحكومة لجنة الخبراء بموافقة مجلس النواب على القانون مع تعدیل وحید  

وواقع الحال أن ذلك لم یكن تخفیضاً –عضواً  ١٥٠العدد المطلوب لتشكیل اللجنة النقابیة إلى  ھو تخفیض
حقیقیاً لأن مشروع القانون كان قد أحیل إلى الجلسة العامة للبرلمان والحد الأدنى للعدد المنصوص علیھا ھو 

وفقاً –لیظل العدد  ١٥٠ثم خصفھ إلى  ٢٥٠إلى  ٥٠فكان مجلس النواب ھو من رفعھ من ..خمسون عضواً
فضلاً عن مخالفتھ الاتفاقیة، خارج المعیار المنطقى الذى ینبغى ربطھ بالمستوى الذى یجرى  -للجنة الخبراء

  .فیھ وحجم المنشآت التى ینظم القانون تكوین النقابات فیھا
وص القانون، ربما تحاول الحكومة تدارك المشكلة الناتجة عن عدم الوفاء بوعودھا بشأن تعدیل بعض نص 

ذلك ما .. وذلك من خلال توضیح بعض ھذه النصوص وضبط المقصود منھا من خلال اللائحة التنفیذیة
تنتظره فیما یبدو لجنة الخبراء التى تطلب نسخة من القانون، واللائحة التنفیذیة بمجرد صدورھا، مع خطة 

  .الحكومة لتعدیل القانون إلى صیاغة أفضل
  .٢٠١٨الحكومة عام  ما ینبغى أن تقدمھذلك 
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  تقریر لجنة الخبراء
  على تطبیق الاتفاقیات والتوصیات

  مصر
الموقع علیھا من الحكومة ) [١٩٤٨لسنة  ٨٧رقم (اتفاقیة الحریة النقابیة وحمایة  حق التنظیم 

  .١٩٥٧المصریة عام 
، والتى تتصل  ٢٠١٧سبتمبر  ١التى تم تسلمھا فى  ITUCأخذت اللجنة علماً بملاحظات الاتحاد الدولى للنقابات 

كما أخذت علماً برد الحكومة المصریة على ھذه الملاحظات، وعلى . بتطبیق الاتفاقیة فى القانون ، والواقع العملى
  .٢٠١٦الملاحظات المقدمة أیضاً عام 

  )٢٠١٧، یونیو ١٠٦الانعقاد . مؤتمر العمل الدولى (متابعة استخلاصات لجنة تطبیق المعاییر 
. بشأن تطبیق الاتفاقیة ٢٠١٧أخذت اللجنة فى الاعتبار المناقشات التى جرت فى لجنة تطبیق المعاییر فى یونیو 

ضمان أن مشروع القانون المعروض أمام البرلمان  - ١: ولاحظت اللجنة أن لجنة المؤتمر طالبت الحكومة بما یلى
 - ٢. فیما یتعلق بإضفاء الطابع المؤسسي على نظام التنظیم الواحد لإقراره، متوافق مع الاتفاقیة، وبصفة خاصة

ضمان أن كافة النقابات فى مصر قادرة على ممارسة  -٣. إرسال نسخة من مشروع القانون إلى لجنة الخبراء
  .أنشطتھا وانتخاب ھیئاتھا التنفیذیة بحریة تامة فى القانون والواقع العملي وفقاً للاتفاقیة

ة من الحكومة أن تقبل بعثة منظمة العمل الدولیة للاتصال المباشر لتقییم التقدم فیما یتعلق بالنتائج وطلبت اللجن
المشار إلیھا أعلاه، كما طلبت أن ترسل ھذه المعلومات وكذلك تقریر تفصیلي من الحكومة إلى لجنة الخبراء 

  .٢٠١٧لفحصھما قبل دورة انعقادھا فى نوفمبر 
إلى  ١١من زیارة البلاد من  DCMلغھا من معلومات بشأن تمكن بعثة الاتصال المباشر  إن اللجنة ترحب بما ب

وأیضاً مشروع قانون المنظمات النقابیة المرسل من . ، وتأخذ فى اعتبارھا تقریر البعثة ٢٠١٧نوفمبر  ١٤
ة التى أدخلت من ، وكذلك التعدیلات الإضافی٢٠١٧الحكومة وفقاً للنسخة المقدمة إلى مجلس النواب فى مایو 

  .وكل الأمور التى كانت محلاً لاعتبار بعثة الاتصال المباشر. البرلمان فى أكتوبر

تعید اللجنة  ما دأبت . قانون النقابات -أحادیة التنظیم النقابى، وتطور الإطار التشریعى  لحریة النقابات
لعقود عدیدة الذى كان محلاً لاعتبارات  ١٩٧٦ لسنة ٣٥على لفت الانتباه إلیھ بشأن عدم توافق قانون النقابات رقم 

حیث حثت الحكومة عندئذٍ على اتخاذ خطوات  ٢٠٠٨لجنة تطبیق المعاییر بمؤتمر العمل الدولى التى تعود إلى عام 
على –ملموسة فى المستقبل القریب جداً تكفل لجمیع العمال التمتع الكامل بحقھم الأساسى فى حریة التنظیم، كما تكفل 

  .استقلالیة المنظمات النقابیة ، وإلغاء كل أشكال التدخل فى شئون منظمات العمال -خصالأ
فى ھذا الصدد، لاحظت اللجنة فى تعلیقاتھا السابقة إشارة الحكومة إلى أن النسخة النھائیة من مشروع قانون 

. وقع الانتھاء منھ سریعاًالمنظمات النقابیة وحمایة الحق فى التنظیم قد نوقشت فى مجلس الوزراء ، ومن المت
: وقد عبرت اللجنة عن توقعھا أن یستجیب القانون لملاحظاتھا القدیمة الدائمة بشأن قانون النقابات فیما یتعلق ب

إضفاء الطابع المؤسسي على تنظیم نقابى واحد،  ما یفرضھ القانون من تحكم المستویات العلیا من التنظیم ، 
ى إجراءات الانتخابات للجان التنفیذیة للنقابات وتحكم اتحاد النقابات فى الإدارة وعلى الأخص اتحاد النقابات ف

إقصاء ھیئة النقابة التنفیذیة التى تحرض على وقف العمل . المالیة للنقابات، منع انضمام العمال لأكثر من نقابة 
اد النقابات على تنظیم المنظمة أو التغیب عنھ فى وحدات الخدمة المدنیة أو الإدارة المحلیة وطلب موافقة اتح

  .النقابیة للإضراب
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تأخذ  . حق العمال فى تأسیس النقابات أو الانضمام إلیھا باختیارھم الحر. المادة الثانیة من الاتفاقیة
اللجنة فى الاعتبار إشارة الحكومة فى تقریرھا الأخیر إلى أن فلسفة مشروع القانون الجدید تقوم على التمسك 

وفى ھذا الصدد، تؤكد . ة تأسیس النقابات والاتحادات، وكذلك ضمان دیمقراطیتھا واستقرارھابمبادئ حری
الحكومة أن مشروع القانون الجدید یكفل إمكانیة تأسیس أكثر من اتحاد نقابى وتعدد النقابات العامة ، بینما یزیل 

التى  لاعتراضاتاولكن اللجنة تلاحظ  .یفرضھ ١٩٧٦تحكم المستوى الأعلى لاتحاد النقابات الذى كان قانون عام 
رفعت من الاتحاد الدولى للنقابات والتى أبدتھا أیضاً عدد من الأطراف المعنیة  لبعثة الاتصال المباشر بشأن عدم 
اعتراف مشروع القانون باستمرار الشخصیة الاعتباریة لغیر المنظمات النقابیة المؤسسة وفقاً للقانون فى نفس 

فیھ بصورة خطیرة النقابات التى تأسست وفقاً لإعلان الحریات النقابیة  الوزارى حیث یعتبرھم  الوقت الذى یضر
وقد لاحظت اللجنة المعلومات التى قدمتھا الحكومة والتى تفید بعدم إمكانیة الاعتراف . غیر مؤسسین وفقاً للقانون

زارى لأن الشخصیة الاعتباریة لا یمكن بالشخصیة الاعتباریة لھذه المنظمات التى تأسست بموجب الإعلان الو
ثم أضافت الحكومة أن مشروع القانون سوف یعدل بحیث یضمن أن . اكتسابھا إلا بالقانون ولیس بإعلان وزاري

  .بتوفیق أوضاعھا خلال شھرین من إصدار اللائحة التنفیذیة٠- دون تمییز–تقوم جمیع النقابات 
من الحاسم أن تعطى جمیع النقابات . طویلاً من فرض تنظیم واحد قانوناًإن اللجنة تؤكد أنھ، فى سیاق نظام ترسخ 

إن ھذا لن یكون ممكناً فى ظل نظام یعطى . فرصة متساویة للتسجیل تحت القانون الجدید للنقابات، بمجرد إقراره
ت المسجلة تحت ما لم تكن النقابا ١٩٧٦الشخصیة الاعتباریة فقط لھؤلاء الذین كانوا قد تسجلوا تحت قانون عام 

الإعلان الوزارى للحریات النقابیة قادرة على الحفاظ على عضویتھا واستمرار أنشطتھا خلال الفترة المحددة 
  .لإعادة توفیق أوضاعھا

فى  ITUCتعبر عن قلقھا العمیق بشأن ما أشار إلیھ الاتحاد الدولى للنقابات  - علاوة على ذلك-إن اللجنة
أثناء المناقشات مع بعثة الاتصال المباشر بشأن فتوى قسم الفتوى بمجلس الدولة التى  ملاحظاتھ، وأیضاً ما أُثیر

والتى تفید بأن وزارة القوى العاملة والھجرة لا ینبغى أن تقبل طلبات تسجیل ٢٠١٦دیسمبر ٢١أصدرھا بتاریخ 
خل فى الشئون النقابیة كانت ھناك إعاقة شدیدة وتد -نتیجة لذلك -من المنظمات النقابیة المستقلة، حیث أنھ

نؤكد مستخلصات لجنة تطبیق المعاییر فیما . الداخلیة للمنظمات المسجلة بموجب الإعلان الوزارى
تضمنتھ من مطالبة الحكومة  بضمان أن تكون جمیع النقابات قادرة على ممارسة أنشطتھا 

إن اللجنة تحث الحكومة لكي . وانتخاب ھیئاتھا التنفیذیة بكامل الحریة، فى القانون والواقع العملي
تضمن أن جمیع النقابات الموجودة وقت صدور قانون المنظمات النقابیة قادرة على العمل بحریة و 

–و فى ھذا الصدد فإن اللجنة .تنفیذ أنشطتھا دون تدخل أثناء توفیق أوضاعھا تحت مظلة القانون
غبون فى تغییر عضویتھم النقابیة تحث الحكومة  على ضمان أن العمال الذین یر -علاوة على ذلك

یمكنھم عمل ذلك دون الإضرار بحقوقھم المكتسبة المرتبطة بصنادیق الزمالة، والتى قد تعیق 
  .بطریقة أخرى حریتھم فى اختیار منظماتھم التى یرغبون فى الانضمام إلیھا

تلاحظ القلق الذى أعرب عنھ الاتحاد الدولى  - علاوة على ذلك–إن اللجنة . الحد الأدنى المطلوب من العضویة
 فى ملاحظاتھ والذي أُثیر أیضاً من قبل أطراف معنیة مختلفة إلى بعثة الاتصـــــال المباشر  ITUCللنقابات 
DCM منشأة، ال(فیما یتعلق بأن الحد الأدنى للعضویة المطلوب لتأسیس النقابات على المستویات المختلفة

زائد بصورة مفرطة ، وعلى الأرجح یضر بحق العمال فى تأسیس منظماتھم باختیارھم الحر ) القطاعي، القومى
العرض المقدم من الحكومة فیما أفاد بھ  للأسفلقد لاحظت اللجنة . ویمنع تأسیس النقابات المستقلة فى الواقع

ى المنشأة قد تمت زیادتھ أثناء مناقشة البرلمان من من أن عدد العمال المطلوب لتأسیس لجنة نقابیة على مستو
، وأضافت الحكومة أن طلب حد أدنى للعضویة أمر أساسي للتنظیم الجید للعمل النقابى لضمان قوة  ٢٥٠إلى  ٥٠

تعید القول أنھ بینما اشتراط حد أدنى  - بالرغم من ذلك–إن اللجنة . التفتتالمنظمات النقابیة والمحافظة علیھا من 
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ن العضویة للتأسیس ھو فى حد ذاتھ غیر متوافق مع الاتفاقیة، فإنھ أیضاً یجب أن یتحدد العدد بطریقة منطقیة لا م
وینبغي أن یؤخذ فى الاعتبار أن معیار ذلك یتم تقییمھ فى علاقتھ بالمستوى الذى . تؤدى إلى منع  تكوین النقابات 

 ٢٠١٢انظر استبیان (، وحجم المنشأة )منشأة أو الصناعةمستوى ال. على سبیل المثال. (تتأسس فیھ النقابات
فى ھذا الصدد ، تلاحظ اللجنة المعلومات غیر ). والنقاط المتعلقة بھا ٨٩الفقرة . على الاتفاقیات الأساسیة

من الاقتصاد % ٩٠المشكوك فى صحتھا التى قدمتھا أطراف متعددة إلى بعثة الاتصال المباشر بأن أكثر من 
بالإضافة إلى ذلك، . عاملاً ٥٠م على المنشآت الصغیرة ومتناھیة الصغر التى یعمل فیھا أقل من المصرى قائ

نقابة منشأة وعشرین ألف عامل لتأسیس نقابة عامة  ١٥لاحظت اللجنة أن مشروع القانون یشترط كحد أدنى 
حظ من خلال تقریر إن اللجنة تلا. وعشر نقابات عامة ومائتى ألف عامل لتأسیس اتحاد نقابى) قطاعیة(

أن نقاشات مفصلة قد أجریت فى علاقتھا بالحد الأدنى المطلوب من العضویة، وھى   DCMالبعثة
تحث الحكومة، ترتیباً على مشاورات كاملة مع جمیع الشركاء الاجتماعیین المعنیین، أن تأخذ 

حین  -فى القانونالإجراءات الضروریة لضمان أن مستوى الحد الأدنى المطلوب للعضویة المقرر 
ه لیس فى المستوى الذى یؤدى إلى استمرار أحادیة التنظیم النقابى التى كانت مفروضة من - إصدار

  .قبل، وبالتالي یضمن حق جمیع العمال فى تكوین المنظمات النقابیة والانضمام إلیھا باختیارھم الحر 
نضمام لأكثر من نقابة لا ینبغى تطبیقھ وأخیراً، تعید اللجنة ملاحظاتھا السابقة أن منع العمال من الا

فى الحالات التى یشغل فیھا العامل أكثر من وظیفة فى أكثر من مكان عمل ، ومرة أخرى تطلب من 
  .الحكومة أن تتخذ الإجراءات الضروریة فى ھذا الصدد

 التمتع وفى ، تدخل دون نقاباتھم وإدارة تنظیم فى العمل منظمات حق . الاتفاقیة من ٣،٥المادة 
 فى ITUC للنقابات الدولى الاتحاد أبداه الذى القلق اللجنة لاحظت .الدولیة الاتحادات فى الاشتراك بمنافع

 الأجنبیة المنظمات من مساعدات  تلقى بحظر یتعلق فیما المباشر الاتصال لبعثة متعددة أطراف وأبدتھ ، ملاحظاتھ
 أن الاعتبار فى یؤخذ أن ینبغى أنھ إلى الصدد ھذا فى الدعوة تعید اللجنة إن .النقابیة المنظمات قانون مشروع فى

 استبیان انظر( الاتفاقیة مع متوافق غیر أمر ھو العامة السلطات موافقة إلى الخارج من الأموال تلقى إخضاع
 البلاد ظروف بشأن الحكومة أبدتھ ما اللجنة تلاحظ وبینما ).١١٠ فقرة .لأساسیةا الاتفاقیات على ٢٠١٢

 فإن ، DCMالمباشر الاتصال بعثة مع متعددة أطراف علیھا أكدت التى الملحوظة وھى ، القومى الأمن واعتبارات
 و الاعتبارات، ھذه لاقاةلم الحد عن زائد إجراء ھو خارجیة كیانات من تمویل لتلقى الكلى الحظر  أن تعتبر اللجنة

 یشمل الذى العام للحظر الأموال تلقى إخضاع فھم الصعب من یظل حیث . الصدد ھذا فى للنقابات النوعیة الأھداف
 تمكین وضمان القانون إقرار قبل الحظر ھذا تخفیف إلى الحكومة تدعو اللجنة إن .المجتمع ھیئات جمیع

 لتنفیذ الأجنبیة الكیانات من یقدم الذى والتضامن الفنى لدعما من الانتفاع من واضحة بصورة النقابات
  .المشروعة النقابیة نشاطاتھم

 بالتفاصیل تتعلق ملاحظاتھ فى ITUC  للنقابات الدولى الاتحاد قدمھا التى الأمور من عدداً اللجنة تلاحظ .أخیراً
 أن بشدة تترقب اللجنة إن.النقابات مكاتب لھیئات الترشح وشروط ، الأساسیة النظم النقابیة، للأنشطة التنظیمیة

 تنفیذ فى العمال منظمات حق تخالف بطریقة یطبق لن إقراره بمجرد القانون أن الحكومة تضمن
 تقدم أن الحكومة وتطالب ، بحریة التنفیذیة ھیئاتھا وانتخاب ونظمھا دساتیرھا ووضع  ،اأنشطتھ

  .القادم التقریر فى القانون تطبیق عن تفصیلیة معلومات
 الاتصال بعثة تقریر على ملاحظات تتضمن التى ٢٠١٧ دیسمبر ٧ فى تلقتھا التى المكاتبات تلاحظ اللجنة إن

 الوحید التغییر أن الأسف مع تلاحظ اللجنة إن .القانون مشروع أقر قد البرلمان بأن تفید والتى ، DCM المباشر
 ١٥٠ إلى المنشأة مستوى على نقابة لتكوین المطلوب للعضویة الأدنى الحد تخفیض ھو المشروع على الواضح
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 منظماتھم تكوین فى العمال حقوق یكفل الذى المعقول المستوى عن بعیداً تعتبره اللجنة لازالت الذى الشرط عاملاً،
 والذى القانون نھایة فى الوارد الفصل الأسف مع اللجنة تلاحظ ذلك، إلى بالإضافة .باختیارھم إلیھا والانضمام

 اللائحة أن من الحكومة بھ أفادت ما تلاحظ -ذلك على علاوة– اللجنة إن .عدیدة لمخالفات عقوبة الحبس من یجعل
 جمیع أن لضمان الحكومة تستحث اللجنة إن .أعلاه المثارة بالنقاط المرتبطة الحقوق توضح سوف التنفیذیة
 للملاحظات وفقاً ، الاتفاقیة علیھا تنص التى الحقوق  بحریة  یمارسوا أن على قادرین العمال

 متضمناً القادم، تقریرھا فى الصدد بھذا تفصیلیة معلومات  تقدم أن منھا وتطلب أعلاه الموضحة
 أو اتخاذھا یتم خطوات أى توضح وأن التنفیذیة اللائحة ومن النقابیة المنظمات قانون من نسخة
  .النقابیة المنظمات قانون لتعدیل اتخاذھا یُعتزم

 إفادة اللجنة  تلاحظ ، ٢٠٠٣ لسنة ١٢ رقم العمل قانون على كثیرة لسنوات المقدمة للملاحظات وفقاً .العمل قانون
 النواب مجلس إلى أحیل وأنھ ٢٠١٧ ینایر ٣٠ فى العمل قانون مشروع فحص من انتھى الدولة مجلس أن الحكومة

 والمنظمات ، النقابیة الاتحادات غالبیة مع للحوار جلسات بضع عقدت قد بالبرلمان العاملة القوى لجنة وأن ،
 إلى إحالتھ المتوقع من القانون مشروع أن الحكومة وأضافت .الحكومة عمل لخطة وفقاً .والمستقلة القائمة النقابیة
  .لمناقشتھ أكتوبر فى بالبرلمان العامة اللجنة
 من عدد على انطوت قد الحكومة مع ولھاتدا تم التى العمل قانون مشروع من الأخیرة المسودة أن اللجنة تلاحظ

 بقانون المرتبطة الآتیة الملاحظات أن ترى ولكنھا الاتفاقیات من وغیرھا بالاتفاقیة تتعلق التى المثارة الموضوعات
 الدقة وجھ على تحدد أن على العمال منظمات القانون إجبار :لھا الاستجابة تتم ولم قائمة لازالت ٢٠٠٣ عام العمل

 من )١٢١/٨ والمادة ٢٠١ المادة( للفصل تعرض  خطیرة مخالفة بذلك القیام عدم یعد حیث ، ضرابالإ مدة
 وحظر ،)١٩٨ ، ١٨٦ المادة( فقط واحد طرف طلب على بناء الإجباري التحكیم إلى الالتجاء قابلیة المشروع،
 الخدمات أو القومیة بالمصالح الإضرار إلى العمل توقف یؤدى حیث  والحیویة الإستراتیجیة المنشآت فى الإضراب
  .الوزراء رئیس من بقرار تحدیدھا یتم التى المنشآت وھى للمواطنین تقدم التى الأساسیة

 وأنھ العاجل، القریب فى یصدر سوف الجدید العمل قانون أن ضمان على الحكومة تحث اللجنة إن
 التقریر فى معلومات تقدیم الحكومة من وتطلب .أعلاه الملاحظات بالكامل اعتباره فى یأخذ سوف
  .إصداره بمجرد القانون من نسخة تقدم وأن الصدد ھذا فى یحدث الذى التطور عن القادم

 - القانون من العمال من معینة فئات استثناء بشأن السابقة ملاحظاتھا بصدد– علماً تأخذ - ذلك على علاوة - اللجنة إن
 بینما المنازل عاملات /عمال حقوق ویحمى المنازل عمل ینظم جدید قانون مشروع تعد أنھا من الحكومة أعلنتھ ما

 إن .٢٠١٦ لسنة ٨١ رقم القانون وھو المدنیة للخدمة دجدی قانون إلى یخضعون الحكومي القطاع فى العاملون
 وأن إصداره بمجرد المنازل، عمل ینظم الذى القانون من بنسخة تمدھا أن الحكومة من تطلب اللجنة
 تكفلھا التى العامة الخدمات فى العاملین حقوق على ٢٠١٦ لعام المدنیة الخدمة قانون تأثیر تختبر

  .الترجمة فرتتو أن بمجرد الاتفاقیة ھذه
  ]٢٠١٨ عام الماثلة الملاحظات على كاملة بصورة للإجابة مدعوة الحكومة[
  


